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 ٢٠٢٤ لسنة ٣قانون رقم 

  الدولةىوالمرافق العامة والحيوية ف بشأن تأمين وحماية المنشآت

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 :ه ، وقد أصدرنا نصهى ب القانون الآتقرر مجلس النوا
 ) المادة الأولى( 

حماية المقومـات الأساسـية للدولـة       ى  حة ف مع عدم الإخلال بدور القوات المسل     
، تتولى القوات المسلحة معاونـة     وسلامة أراضيها ، ومكتسبات الشعب وحقوقه      وأمنها

تأمين وحماية المنـشآت والمرافـق العامـة        ى  والتنسيق الكامل معها ف    أجهزة الشرطة 
تـرول  محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول الب  ذلكى  والحيوية بما ف  

وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنـشآت والمرافـق          وخطوط السكك الحديدية  
 . حكمهاى وما يدخل ف العامة والحيوية والممتلكات العامة

 ) المادة الثانية (
جميع الإجراءات المقـررة    ى  بالقوات المسلحة ف  ى  يتعاون مأمورو الضبط القضائ   

من شأنها  ى  لمواجهة الأعمال أو التعديات الت    بالشرطة  ى  الضبط القضائ ى  لمأمور اقانونً
تؤديها وبالأخص  ى  عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات الت        الإخلال بسير 

باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كلـه        تضرى  الجرائم الت 
و مقتـضيات الأمـن     الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أ      بما يحفظ المقومات  

خـذ رأى  أمن رئيس الجمهورية أو من يفوضـه بعـد        يصدر بها قرار  ى  القومي، والت 
 .ى مجلس الدفاع الوطن

 ) المادة الثالثة (
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القـوات المـسلحة وأمـاكنهم ومهـامهم              

والمرافـق  تقتضيها طبيعة عملهم داخل هـذه المنـشآت         ى  الإجراءات الت  وغيرها من 
 . العامة والحيوية
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 ) المادة الرابعة( 
ى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والت       ى  تخضع الجرائم الت  

 .ى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكر يسرى
 ) المادة الخامسة (

  هم قـرار  حة وضباط الصف الـذين يـصدر بتحديـد        يكون لضباط القوات المسل   
 كلـف بهـا ،    ى  الدائرة الت ى  ، كل ف    لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون      االدفاع وفقً  من وزير 

الـضبط  ى  والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمور    ى  سلطات الضبط القضائ   جميع
 لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنـصوص        اوفقًى  القضائ
 . لقانونهذا اى ف عليها

 ) المادة السادسة (
 ـ     ٢٠١٣ لسنة   ١يلغى القانون رقم       مهـام ى  بشأن اشـتراك القـوات المـسلحة ف

  ٢٠١٤ لـسنة    ١٣٦، ويلغى القـانون رقـم        الدولةى  المنشآت الحيوية ف   حفظ وحماية 
 . المنشآت العامة والحيوية شأن تأمين وحمايةى ف

 . كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
 ) ادة السابعةالم (

  ا مـن اليـوم التـالي      ، ويعمل به اعتبـار     الجريدة الرسمية ى  ينشر هذا القانون ف   
  .لتاريخ نشره

   .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
  .ه ١٤٤٥ رجب سنة ٢٤صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ) .م ٢٠٢٤ فبراير سنة ٥الموافق ( 
 عبد الفتاح السيسى 
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